ذكر التشنيع في مسالة التسميع 


تحير ان وقد 6 سور 


مسألة: مذهب الشافعي رضي الله عنه أن المصلي إذا رفع رأسه من الركوع يقول في 
حال ارتفاعه سمع الله لمن حمده فإذا استوى قائماً يقول: ربنا لك الحمد» وأنه يستحب 
الجمع بين هذين للومام والمأموم والمنفرد» وبهذا قال عطاء. وأبو بردة. ومحمد بن 
سيرين »© وإسحاق» وداود» وقال أبو حليقة : يقول الإمام. والمنفرد سمع الله لمن حمده 
فقط والمأموم ربنا لك الحمد فقط وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود. وأبي هريرة» 
والشعبيء. ومالك» وأحمد قال وبه أقول» وقال الثوري. والأوزاعي» وأبو يوسف. 
ومحمد» وأحمد: يجمع الإمام بين الذكرين ويفتصر المأموم على ربنا لك الحمد واحتج 
لهم بحديث أبي هريرة عن النبي كله قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا 
كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد 
فاسجدوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون» ويحديث غائشة قالت صلى 
رسول الله كككهِ في بيته - وهو شاك فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن 
اجلسوا فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا 
قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا صلى جالسأً فصلوا جلوساً أجمعون» 
رواهما الشيخان. ولأصحابنا الشافعية في الاحتجاج مسالك. 

المسلك الأول: أنه لا حجة للخصوم”'' في هذين الحديثين إذ ليس فيهما ما يدل على 
النفي بل فيهما أن قول المأموم ربنا لك الحمد يكون عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده 
والواقع في التصوير ذلك لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله والمأموم يقول التحميد 
في حال اعتداله كراد ب تق كود الإمام”"' كما في الحديث» ونظير ذلك قوله يَكلةَ: «إذا 
قال الإمام « ولا سا4 [الفائحة ل الم منه أن الإمام لا يؤمن بعد 
قوله: «دلا أصَالَينَ4 وليس فيه تصريح بأن الإمام يؤمن كما أ نه ليس في هذين الحديئين تصريح 
)00( الست ا 


بأن الإمام يقول ربنا لك الحمد لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صريحة؛ منها هنا ما أخرجه 
البخاري. ومسلم عن أبي هريرة: «أن رسول الله كلِ كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم 
ربنا لك الحمد» وأخرج مسلم عن حذيفة «أن النبي ككِيةٍ قال حين رفع رأسه: سمع الله لمن حمده ربنا 
لك الحمد» وأخرج البخاري مثله من رواية ابن عمرء ومسلم مثله من رواية عبد الله بن أبي أوفى 
فثبت بهذه الأحاديث أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد على خلاف ظاهر هذين الحديثين فلم 
يصلح الاستدلال بهما على أن الإمام لا يجمع بينهما وإذا لم يصلح الاستدلال بهما في حق الإمام لم 
يصلح الاستدلال بهما في حق المأموم أيضاً كما لا يخفى. 

المسلك الثاني: إذا ثبت أنه لا دلالة في هذين الحديثين على أن الإمام لا يجمع بين 
الذكرين ولا [على] أن المأموم لا يجمع بينهما وثبت أن التصريح بأن الإمام يجمع بينهما من 
أدلة أخرى دل ذلك على أن المأموم أيضاً يجمع بينهما لأن الأصل استواء الإمام والمأموم 
فيما يستحب من الأذكار في الصلاة كتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود. 

المسلك الثالث: ثبت في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث وأن النبي يله 
قال:١«ضلوا‏ كما رأيتموني أصلي» فهذا يدل على أن المأموم يجمع بين التسميع والتحميد 
لأنه أمر الأئمة بأن يصلوا كما صلى» وقد ثبت بتلك الأحاديث أنه لما صلى قال: «سمع الله 
لمن حمده ربنا لك الحمد' فلزم من ذلك أن كل مصل يقول ذلك فتتحق المثلية . 

المسلك الرابع: نقل الطحاوي» وابن عبد البر الإجماع على أن المنفرد يجمع بينهماء 
وجعله الطحاوي حجة لكون الإمام يجمع بينهما ويصلخ. جعله حجة لكون المأموم أيضاً 
يجمع بينهما لأن الأصل استواء الثلاثة في المشروع في الصلاة إلا ما صرح الشرع باستثنائه . 

المسلك الخامس : الاستئناس بما أخرجه الدارقطنى بسند ضعيف عن بريدة قال: «قال 
النبي ك: يا بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده اللهم ربئا لك 
الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد»ء وبما أخرجه عن أبي 
هريرة قال: «كنا إذا صلينا خلف رسول الله كلِ فقال سمع الله لمن حمده قال من وراءه: 
سمع الله لمن حمده» وبما أخرجه عن ابن عون قال: قال محمد إذا قال الإمام سمع الله لمن 
حمده قال من خلفه: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد. 

المسلك السادس: أن الصلاة مبنية على أن لا يفتر عن الذكر في شيء منهاء فإن لم 
يأت بالذكرين في الرفع والاعتدال بقي أحد الحالين خالياً عن الذكر. 

المسلك السابع : قال الأصحاب: معنى قوله يَكْهِ وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا 
ربنا لك الحمد أي قولوا ربنا لك الحمد مع ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمده. 
وإنما خص هذا بالذكر لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي ككهِ بسمع الله لمن حمده فإن السنة 
فيه الجهر ولا يسمعون قوله ربنا لك الحمد غالباً لأنه يأتي به سراًء وكانوا يعلمون 
قوله يَلّ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» مع قاعدة التأسي به يكل مطلقاً فكانوا موافقين في 
سمع الله لمن حمده فلم يحتج إلى الأمر به ولا يعرفون ربنا لك الحمد فأمروا به. 


المسلك الثامن: القياس على حديث: (إذا قال المؤذن حى على الصلاة فقولوا لا حول 
ولا قوة إلا بالله؛ فإن الراجح في مذهب الخصم أن السامع يجمع بين الحيعلة والحوقلة 
فيكون قوله فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله أي مضموماً إلى الكلمة التى قالها المؤذن» 
فكذلك معنى الحديث: « فقولوا ربنا لك الحمد» أي مضموماً إلى الكلمة التي قالها الإمام. 

المسلك التاسع: أن الحديث بعضه منسوخ وهو قوله: وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً 
أجمعون فما المانع أن يكون دخل في بقية أبعاضه نسخ أو تخصيص أو تأويل؟ وإذا طرقه 
هذا الاحتمال سقط به الاستدلال» قال ابن أبى شيبة فى مصنفه : ثنا ابن علية عن ابن عون 
قال: كان محمد بن سيرين يقول: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال من خلفه: سمع 
الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد. 


باب شروط الصلاة 
مسألة: قال الإسنوي في أول باب صلاة الجماعة: احترز المصنف بالفرائض عن 
النوافل فإن الجماعة تسن في بعضهاء ثم قال: وعن الصلاة التي تستحب إعادتها بسبب ما 
كالشك في الطهارة» فقوله كالشك مخالف للمتقدم له من أن الشك بعد الفراغ في الطهارة 
مبطل كالشك في النية» فيحمل على الشك فى طهارة الثوب أو البدن أو المكان أو كيف 
الحال؟. 200 ١‏ 
الجواب: يجاب عن ذلك بوجهين أحدهما أن يكون ذلك على الوجه القائل بعدم 
الإبطال كما هو أحد الوجهين فى المسألة» والثانى أن يحمل على اختلاف الصورة» 
فالابطال فيما إذا شك هل كان متطهراً أم لا؟ والصحة واستحباب الإعادة فيما إذا كان 
متطهراً وشك في نة ا ل ار سي 
قوله كالشك في الطهارة أي هل انتقضت أم لا والله أعلم؟ 


باب سجود السهو 

مسألة: : قول المنهاج: ولو نقل ركناً قولياً إلى آخره قال الشارح: التكبير والسلام 
تلان ني عبارة المصنت مم أن نقل السام مبطل وفي التكبير تقار فقوله نقل السلام 
مبطل هل يفرق فيه بين العمد والنسيان أم لا؟ وما وجه النظر في التكبير؟ 

الجواب: هو خاص بحال العمد ومراده بالنظر التوقف لأنه يحتمل أن يقال فيه بالبطلان 
لأنه كقطع الصلاة والوحرام الأول وتجديد إحرام جديد» ويحتمل أن لا لأنه زيادة ذكر ولا 
تضر» وإنما يكون مبطلا إذا قصد به الخروج من الصلاة وتجديد إحرام جديدء كمسألة من 
يخرخ امن ضلاته بالوشفاع ويدخل بالأوتار. والحاصل أنه لو قصد الذكر المحض لم تبطل 
قطعك ولو قصد قطع الإحرام الأول وتجديد إحرام جديد بطلت قطعاء ولو اقتصر على 
قصّد التجديد وانتقل دون القطع فهي المسألة وهي رتبة وسطى فيحتمل البطلان وعدمه وهو 
محل توقف والله أعلم. 


باب سحود التلاوة 
مسألة: سجدات التلاوة التي اختلف في محلها كسجدة حم هل يستحب عند كل محل 
سجدة عملا بالقولين؟ 
الجواب: لم أقف على نقل في المسألة والذي يظهر المنع لأنه حينئذ يكون آتيا بسجدة 
لم تشرع والتقرب بسجدة لم تشرع لا يجوز بل يسجد مرة واحدة عند المحل الثاني وتجزئه 
على القولين. أما القائل بأنه محلها فواضح.؛ وأما القائل بأنه محلها الآية قبلها فقراءة الآية لا 
يطيل الفصل والسجود على قرب الفصل مجزىء. 
مسألة: فيما قاله العلماء في آية سجدة التلاوة من أنه إنما يسن السجود إذا قرأ أو سمع 
الآية كاملة» فإن قرأ أو سمع بعضها لم يسن لهء وقد جزم العلماء الذين عدوا الآي بأن قوله 
تعالى في سورة النمل: هأَنَّهُ لآ إِلَهَ إلا هْرّ رَبُ الْمَرْش الْمَظِو # 439 آية: وكذا قوله في 
حم: إن أنْتَحَبرا» إلى : «يَسْتَمُوةِ4 [فصلت: 08] آية» فهل إذا قرأ كلاً من هاتين يسن له 
السجود أو لا؟ حتى يضم إليهما ما قبلهما وهو قوله: «ألّا مَسَجَدُْ 4 إلى قوله: ما 
تْلِبنَ» [النمل: 15] وقوله : «وَمِنْ مَايَيْهِ أَََلُ4 إلى قوله: «اتَمْبدُوت* [فصلت: 7ا"]؟ 
الجواب: نعم يسن له السجود ولا يحتاج إلى ضم ما قبل . 
باب صلاة النفل 
مسألة: قوله في دعاء القنوت «وإليك نسعى ونحفدء هل هو بالدال المهملة أو 
بالمعجمة؟: 
الجواب: هو بالمهملة وألفت فيه مؤلفاً سميته ‏ إتحاف الوفد بنبأ سورة الحفد ‏ وهو 
مودع في الجزء الثامن والثلاثين من التذكرة. 


